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  : الملخص

یتناول هذا البحث المركز القانوني للاجئ البیئي في القانون الدولي مسلطًا الضوء على 

تطور مفهوم النزوح البیئي وتعدد دلالاته والتمییز بین اللاجئ البیئي والمصطلحات 

لاجئین كما یدرس البحث الثغرات القانونیة في حمایة ال ،المشابهة مثل النازح والمهاجر

البیئیین على المستوى الدولي والإقلیمي، ومبررات توفیر الحمایة القانونیة لهم انطلاقًا من 

ویخلص البحث إلى أهمیة إرساء إطار قانوني ، حقوق الإنسان والحق في بیئة سلیمة

تعزیز حمایة النازحین داخلیًا، وضمان و متكامل یشمل صیاغة اتفاقیة دولیة خاصة 

  .یة والبیئیة مع اعتماد آلیات للتكیف ومواجهة الكوارث البیئیةالحقوق الإنسان

  البیئي، النزوح القسري، القانون الدولي، الكوارث الطبیعیة ئاللاج :الكلمات المفتاحیة

  التغیر المناخي، الحمایة القانونیة، النازح الداخلي، الاتفاقیات الدولیة، حقوق الإنسان

  .التنمیة المستدامة

Abstract :  

This study addresses the legal status of the environmental refugee in 

international law, highlighting the evolution of the concept of 

environmental displacement and its multiple interpretations, as well 

as distinguishing the environmental refugee from similar terms such 

as internally displaced persons and migrants. The study also 

examines the legal gaps in the protection of environmental refugees 
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at both international and regional levels, and the justifications for 

providing them with legal protection, based on human rights and the 

right to a healthy environment. The research concludes on the 

importance of establishing a comprehensive legal framework, 

including drafting a dedicated international convention, 

strengthening the protection of internally displaced persons, 

ensuring human and environmental rights, and adopting 

mechanisms for adaptation and disaster management. 

Keywords: Environmental refugee, forced displacement, 

international law, natural disasters, climate change, legal protection, 

internally displaced persons, international conventions, human 

rights, sustainable development 

  .مقدمة

 العالم شهد خلال العقود الأخیرة تزایدًا ملحوظًا في النزاعاتأن  كلا ش

الكوارث الطبیعیة الناتجة عن  خصوصاً، إضافة إلى البیئیة عموما، والنزعات

وارتفاع مستوى البحار وما یترتب  ،والتصحر والجفاف ،التغیرات المناخیة

هذه  أثرتوقد ، علیها من تهجیر واسع للإنسان من مناطق إقامته التقلیدیة

 الیوم اللاجئون الظواهر عن ظهور فئة جدیدة من النازحین، یطلق علیهم

أو دائم نتیجة  ،البیئیون الذین یضطرون لمغادرة أماكن سكنهم بشكل مؤقت

د حیاتهم أو یخل بمستوى معیشتهم سواء كان هذا التدهور لتدهور بیئي یهد

یبقى المركز القانوني للاجئ البیئي  ومع ذلك ،   1طبیعیًا أو بفعل الإنسان

في القانون الدولي غیر محدد بشكل واضح، بسبب غیاب تعریف موحد أو 

  نصوص قانونیة صریحة تعترف باللاجئ البیئي وتضمن له الحمایة الدولیة

 1951كس اللاجئ التقلیدي المنصوص علیه في اتفاقیة جنیف لسنة على ع

، الذي یقتصر على الحمایة من الاضطهاد 1967وبروتوكولها المكمل لعام 
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المبني على العرق أو الدین أو الجنسیة أو الانتماء الاجتماعي أو الآراء 

 .2السیاسیة

جئین ینتج عن هذا الغیاب التشریعي فراغ قانوني كبیر یضع اللاو 

أمام التهدیدات البیئیة المتزایدة ویستدعي  غیر مستقرالبیئیین في موقف 

تطویر آلیات حمایة فعالة تشمل صیاغة اتفاقیات دولیة مستقلة، أو تعدیل 

 ،الاتفاقیات القائمة لإدراج أسباب النزوح البیئي ضمن نطاق الحمایة القانونیة

میة لتأمین حقوق النازحین ویضاف إلى ذلك ضرورة وضع آلیات وطنیة وإقلی

داخلیًا بما یضمن صون كرامتهم الإنسانیة، والحفاظ على حیاتهم وحقوقهم 

 .الأساسیة في بیئة صحیة وسلیمة

رغم تزاید أعداد الأشخاص الذین یضطرون لمغادرة أماكن سكنهم بسبب و 

 الكوارث البیئیة والتغیرات المناخیة یظل المركز القانوني للاجئ البیئي غیر

محدد بوضوح في القانون الدولي، مما یثیر تساؤلات حول مدى كفایة 

الحمایة القانونیة لهذه الفئة مقارنة باللاجئین التقلیدیین، وإمكانیة تطویر 

آلیات تشریعیة تضمن حقوقهم الأساسیة وتضمن صون حیاتهم وكرامتهم 

  .الإنسانیة
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  .القانوني التكییف وإشكالیة البیئي للنزوح المفاهیمي التحول: لالمحور الأو

  .ياللجوء البیئ تلاتعدد مدلو : أولا

 نالتمییز بین اللاجئ البیئي المصطلحات المشابهة في ضوء القانو : ثانیا

  .الدولي

  .يالتكییف القانوني بین النزوح القسري والاختیار الإراد ةمعضل: ثالثا

  .النظام الدوليمركز قانوني للاجئ البیئي في  سنحو تكری: المحور الثاني

  .الحمایة القانونیة للاجئ البیئي تمبررا: أولا

  .الدولي والإقلیمي لحمایة اللاجئین البیئیین يالقانون رالإطا: ثانیا

  .قانوني خاص باللاجئین البیئیین مإقرار نظا قآفا: ثالثا

التحول المفاهیمي للنزوح البیئي وإشكالیة التكییف : لالمحور الأو

  .القانوني

العالم في العقود الأخیرة تحولاً في طبیعة الهجرة والنزوح، إذ لم شهد 

تعد أسبابها محصورة في الصراعات أو الاضطهاد السیاسي بل توسعت 

لتشمل الظواهر البیئیة والكوارث الطبیعیة والتغیرات المناخیة، ما أدى إلى 

 الذین یضطرون لمغادرة» اللاجئین البیئیین«ظهور فئة جدیدة تعرف بـ

مناطق إقامتهم مؤقتاً أو دائمًا نتیجة لتدهور بیئي یهدد حیاتهم ومستوى 

ویتناول هذا المحور تعدد مدلولات اللجوء البیئي كما جاء في  ،معیشتهم

التعریفات العلمیة والدولیة، ویفصل الفروقات بین اللاجئ البیئي 
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النزوح والمهاجر، إضافة إلى دراسة طبیعة  والمصطلحات المشابهة كالنازح

بین الانتقال القسري والاختیار الشخصي، بما یعكس التطورات المفاهیمیة 

 .للنزوح البیئي وأبعادها الإنسانیة والقانونیة

  .تعدد مدلولات اللجوء البیئي: أولا

  .ظهور فكرة اللاجئ البیئي. أ

بالجهود الفكریة التي “ اللاجئ البیئي”یرتبط الظهور الأول لمصطلح 

عهد وورلد واتش للأبحاث البیئیة في واشنطن لیستر قادها مؤسس م

الذي لفت الانتباه إلى العلاقة المتنامیة بین التحولات  Lester Brownبراون

وقد شكّل  ،البیئیة الحادة وأنماط الهجرة، سواء الداخلیة أم العابرة للحدود

عن استعماله المبكر للمصطلح محاولة لتأطیر ظاهرة التنقل البشري الناتجة 

الاختلالات البیئیة ضمن خطاب تحلیلي یربط بین التدهور الإیكولوجي 

والاستقرار الاجتماعي والأمني، في ظل تصاعد مظاهر التطرف المناخي 

 .1وما تخلّفه من ضغوط دیموغرافیة

غیر أن الصیاغة الأكثر حضورًا للمفهوم وردت في تقریر برنامج 

عدّه الباحث المصري عصام الذي أ 1985الأمم المتحدة للبیئة لسنة 

الحناوي، حیث عرّف اللاجئین البیئیین بأنهم الأشخاص الذین یُجبرون على 

طبیعي  —مغادرة أماكن إقامتهم، مؤقتاً أو بصفة دائمة، نتیجة تدهور بیئي 

یهدد وجودهم أو یؤثر تأثیرًا جوهریًا في مستوى  —أو ناجم عن نشاط بشري 

                                                           
1  - Crystal Cornell. The Refugee Environment: Games… op.cit. 69 
Jacobson Jodi. « envirenmental refugees » :ahabilitality,Washington 
:worldwatch institut,1998.p 46. 
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ن إدماج مزدوج لعنصري الخطر والإكراه مع ویكشف هذا التعریف ع ،حیاتهم

توسیع نطاق الأسباب لیشمل العوامل الطبیعیة والبشریة على حد سواء، وهو 

 .2ما یعكس وعیًا مبكرًا بتعقید العلاقة بین البیئة والتنمیة والنزوح

سعت الباحثة جودي جاكوبسون إلى تطویر المفهوم من خلال كما 

ة بصورة أوضح ضمن تعریف اللاجئ البیئي إدماج آثار التغیرات المناخی

مؤكدة أن ظواهر مثل التصحر، ولا سیما في منطقة الساحل الإفریقي، یمكن 

وقد ذهبت بعض التقدیرات إلى ، أن تؤدي إلى موجات نزوح واسعة النطاق

أرقام مرتفعة للغایة غیر أن هذه الأرقام تبقى محل نقاش علمي بسبب 

لبیئیة والاقتصادیة والسیاسیة في تفسیر صعوبة الفصل بین العوامل ا

 .3الهجرة

قضیة أحد  2013أما على المستوى القضائي فقد برزت سنة 

مواطني دولة كیریباس الذي تقدم بطلب لجوء إلى محكمة في نیوزیلندا 

وقد  ،استنادًا إلى المخاطر الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر في بلده

ة في محاولة إضفاء طابع قانوني على مفهوم مثلّت هذه القضیة سابقة رمزی

اللجوء البیئي، غیر أن الطلب رُفض لغیاب سند قانوني دولي یعترف بهذه 

ویعكس هذا القرار حدود النظام  ،الفئة ضمن منظومة الحمایة المعتمدة

                                                           
ح أنیسة، النازح البیئي حتمیة لتغیّر المناخ، مداخلة الملتقى الوطني الافتراضي بوغازي لیلى، بولربا -2

أفریل  08و 07آفاق حمایة دولیة في غیاب مركز قانوني خاص، یومي : النازحون البیئیون: الموسوم بـ

  .51، ص 2021، بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 2021
3-Vogt William.Road to survival,newyork.wiliam Sloane 
Associates,1948.p335. 
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  القانوني الدولي الحالي، الذي لا یزال مرتبطًا بالتصور التقلیدي للاضطهاد

 4.یعاب المخاطر البیئیة بوصفها سببًا مستقلاً للحمایةوغیر مهیأ لاست

وتؤكد الإحصاءات الحدیثة أن الكوارث الطبیعیة والظروف المناخیة 

القاسیة تسهم سنویًا في تشرید ملایین الأشخاص عبر العالم، إذ یُقدَّر عدد 

غیر  ،من یُهجَّرون بسبب هذه العوامل بأكثر من عشرین ملیون نسمة سنویًا

ؤلاءرغم حجمهم العددي وتأثیرهم الإنساني یظلون خارج إطار مركز أن ه

قانوني محدد في القانون الدولي مما یعمّق الفجوة بین تطور الظاهرة وركود 

  .5الاستجابة المعیاریة

  .محاولة تعریف وضبط مصطلح اللجوء البیئي. ب

حالة  “اللاجئ البیئي”المفاهیمي الذي یكتنف مصطلح ضأفرز الغمو 

التباین الفقه یحال تدون بلورة تعریف قانوني جامع مانع یحظى بإجماع من 

الباحثین،ویزداد هذا الاضطراب المفاهیمي تعقیدًا في ظل الفراغ النصي على 

مستوى القانون الدولي،إذ لا یوجد إلى الیوم إطارات فاقي صریح ینظم اللجوء 

اهرة واتساع نطاقها البیئي بوصفه وضعًا قانونیًا مستقلاً ،رغم تنامي الظ

وتراكم آثارها الإنسانیة والاقتصادیة والأمنیة، كما یكشف هذا الواقع عن فجوة 

                                                           
4-Abdelhadi abdelkarim. Possibilité de protection internationale des 

refugiées de l’environement.the journal of teacher resercher of legal 
and political studies.vol.4 n.02.year.2019.p 23-24. 

: ة، مفھوم النازح البیئي، مداخلة الملتقى الوطني الافتراضي الموسوم بـدراني لیند -5
 08و 07آفاق حمایة دولیة في غیاب مركز قانوني خاص، یومي : النازحون البیئیون

  .106، ص 2021، بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 2021أفریل 
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  واضحة بین التحولال موضوعي الذي فرضته التغیرات البیئیة المتسارعة

  .6وبین بطء الاستجابة المعیاریة داخل المنظومة القانونیة الدولیة

 التداول العلمي إلا سنةحیّز “اللاجئ البیئي” ولم یدخل مصطلح

حین استعمله الباحث المصري عصام الحناوي، مدیر قسم الطاقة  1985

،في دراسة نُشرت تحت إشراف )الیونیب(ببرنامج الأمم المتحدة للبیئة

البرنامج،وقد عرف الحناوي اللاجئین البیئي نبأ نهم أولئك الأشخاص الذین 

أو بصورة دائمة ،نتیجة تدهور یُضطرون إلى مغادرة أماكن إقامتهم،مؤقتًا 

بیئي جسیم یهدد بقاءهمأ ویؤثر تأثیرًا بالغًا في شروط عیشهم،ویُلاحظ أن 

بوصفه سببًا مباشرًا للتهجیر  “الإكراه البیئي” هذا التعریف یركز على عنصر

دون أن یقیده بشرط العبور الحدودي أو بطبیعة الكارثة ،مما یمنحه طابعًا 

  .7وم التقلیدي للاجئ في القانون الدوليواسعًا یتجاوز المفه

موضوع –وقدّم الباحث نورم انما یرز تعریفًا یرتكز على معیار ذاتي

ییجمع بین حالة الأفراد والظروف البیئیة المحیطة بهم،حیث اعتبر اللاجئین 

البیئیین أشخاصًا  یعجزون عن تأمین حیاة آمنة في أماكن إقامته ما لمعتادة 

هور البیئي،مثل الجفاف،وانجراف التربة،والتصحر،وغیره بسبب مظاهر التد

انعدام ” لتصور أن معیار  امن الاضطرابات البیئیة الحادة، ویُفهم من هذا

                                                           
  .1985ین،برنامج الأمم المتحدة،نیروبي،اللاجئین البیئی"تقریر أعده عصام الحناوي  -6
آیت قاسي حوریة،حمایة النازح البیئي بین الحاجات الإنسانیة والتصنیفات القانونیة،المجلة النقدیة  -7

  .60،ص 2،2014للقانون والعلوم السیاسیة،عدد 
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یشك لجوهر التكییف،بما یعكس انتقال النقاش من مجرد “الأمان المعیشي

  .8توصیف ظاهرة بیئیة إلى إشكالیة حمایة إنسانیة تتطلب معالجة قانونیة

هذه التعریفات المبكرة رغم أهمیتها التأسیسیة عن اتجاه  وتكشف

فقهي یسعى إلى ىسد الفراغ المفاهیم یقبل المعالجة المعیاریة،غیر أن تعدد 

بین التركیز عل ىسب بالتهجیر،أو على  — المقاربات واختلاف زاویة النظر

یفسر استمرار  — وضعیة الأشخاص المتضررین،أوعلى درجة الخطر البیئي

،ویؤكد “اللاجئین البیئیین” تردد الدولي في الاعتراف القانوني الصریح بفئةال

أن الإشكال أي تعلق بغیاب الظاهرة بقدر ما یرتبط بصعوبة إدماجها ضمن 

  .البنیة التقلیدیة لقانون اللاجئین

بشأن وضع اللاجئین تعریفًا  1951كرّست اتفاقیة جنیف لعام كما 

وف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب محددًا للاجئ، قوامه وجود خ

تتصل بالعرق أو الدین أو الجنسیة أو الانتماء إلى فئة اجتماعیة معینة أو 

ویتضح من هذا التعریف أن البنیة المعیاریة للاتفاقیة قد  ،تبني رأي سیاسي

تأسست في سیاق تاریخي ارتبط بتداعیات الحرب العالمیة الثانیة، فجاءت 

المرتبط بالاضطهاد ذي الطابع السیاسي “ اللاجئ التقلیدي”معبرة عن نموذج 

أو الأیدیولوجي، دون أن تمتد لتشمل أنماط التهجیر المستجدة التي أفرزتها 

 9.التحولات البیئیة والمناخیة المعاصرة

                                                           
8 -Patrick Gounin and Veronique Lassailly-Jacob. Environmental 
Refugees. European Journal of International Migration. vol. 18. n 02/2002. p 04.  

9-Sarah Chatti, environmental refugiés and environmental developments: Analyze 
the history of the creation of a technological environment in the application of 
variables. Revue In translation.vol.07/n 01/2020.p 166-67. 
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وفي ضوء المعاییر التي اعتمدتها اتفاقیة جنیف بشأن اللاجئین 

فر عنصر الاضطهاد المرتبط بإرادة یتبیّن أن الحمایة الدولیة مشروطة بتوا

بشریة فاعلة وهو ما یؤدي إلى استبعاد العامل البیئي بوصفه سببًا مباشرًا 

فالكوارث الطبیعیة والتصحر وارتفاع مستوى البحار وتدهور الموارد  ،للجوء

لا تندرج ضمن الأسباب الحصریة الواردة في النص الاتفاقي مما یجعل 

لأسباب بیئیة خارج نطاق الحمایة القانونیة التي النازحین أو المهاجرین 

ویعكس هذا الاستبعاد قصورًا بنیویًا في استیعاب أنماط  ،توفرها الاتفاقیة

 .المخاطر غیر التقلیدیة التي تهدد الحق في الحیاة والكرامة الإنسانیة

یثور نقاش فقهي متزاید حول مدى الحاجة إلى تطویر والجدیر بالذكر انه 

القانوني الدولي سواء عبر اعتماد بروتوكول مكمّل یُوسّع من أسباب الإطار 

اللجوء لتشمل ضحایا التدهور البیئي وتغیر المناخ أو من خلال إعادة تفسیر 

ولو بصورة غیر  —مفهوم الاضطهاد تفسیرًا مرنًا یسمح بإسناد المسؤولیة 

  .إلى الإخفاقات البیئیة ذات المنشأ البشري —مباشرة 

هذا الطرح یثیر إشكالات نظریة دقیقة أبرزها مدى إمكانیة  غیر أن

إلى ظواهر طبیعیة أو إلى إخفاقات سیاسات بیئیة، وما “ الاضطهاد”إسناد 

إذا كان ذلك یشكل توسعًا مشروعًا في المفهوم أم خروجًا عن فلسفة الاتفاقیة 

 10.الأصلیة

                                                           
مداخلة میشیل شیلیت لمفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان في المؤتمر الحكومي  -10

لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة المنظمة والنظامیة، المنعقد بمراكش االدولي 

 // https   لى الموقع، منشور ع2018دیسمبر  09لدراسة التغیّر المناخي والهجرة، في 

www.ohchr.org/ar/statements 2018/12/intergeoermmental -conférence  



  المركز القانوني للاجئ البیئي في القانون الدولي
  سالم بن أحمد بن مسلم حار الكثیري 

  112-78ص
 

88 

 

جئین اللا”وقد برزت خلال السنوات الخمس عشرة الأخیرة تسمیة 

لوصف حالات الهجرة القسریة الناجمة عن “ المهاجرین البیئیین”أو “ البیئیین

اختلالات مناخیة حادة، غیر أن هذه التسمیة تظل توصیفًا سوسیولوجیًا أكثر 

ورغم التقدیرات الصادرة عن جهات بحثیة دولیة  ،منها مركزًا قانونیًا معترفًا به

الجنوب لنازحین خصوصًا في بلدان والتي تشیر إلى عشرات الملایین من ا

هؤلاء لا یتمتعون بوضعیة قانونیة محددة في إطار القانون الدولي  نفإ

للاجئین مما یكرّس فجوة واضحة بین الواقع الإنساني المتفاقم والبنیة 

 .المعیاریة القائمة

أفرزت التحولات البیئیة والمناخیة المتسارعة تعددًا اصطلاحیًا كم 

یاب إطار قانوني موحّد ینظم الظاهرة؛ فتارة یُستعمل وصف یعكس بدوره غ

النازح ”، أو “المهاجر البیئي”، أو “اللاجئ المناخي”، وأخرى “اللاجئ البیئي”

وغالبًا ما تُستخدم هذه التسمیات بصورة تبادلیة للتعبیر عن حالة  ،“البیئي

صطلاحي التنقل البشري المرتبط بعوامل بیئیة، غیر أن هذا التداخل الا

یخفي وراءه فروقًا قانونیة دقیقة، خاصة فیما یتعلق بمدى انطباق قواعد 

 11.الحمایة الدولیة التقلیدیة على كل فئة

وفي محاولة لإضفاء قدر من الضبط المفاهیمي قدمت المنظمة 

الدولیة للهجرة تعریفًا إجرائیًا للمهاجرین البیئیین في وثیقة مرجعیة صدرت 

ووفق  ، ن مع هیئات أممیة معنیة بقضایا البیئة والهجرة، بالتعاو 2007سنة 

هذا التعریف یُقصد بالمهاجرین البیئیین أولئك الأشخاص أو الجماعات الذین 

یُجبرون على مغادرة أماكن إقامتهم المعتادة، أو یختارون مغادرتها، بصورة 

                                                           
مجلة الدراسات " الوضع القانوني للاجئ البیئي "محممود صبرینة ، خلفة نادیة ،  -11

  2021 02د عد– 06والبحوث  القانونیة ، مجلد 
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في حیاتهم مؤقتة أو دائمة، نتیجة تغیرات بیئیة مفاجئة أو تدریجیة تؤثر سلبًا 

أو في ظروفهم المعیشیة سواء تم هذا الانتقال داخل حدود الدولة الواحدة أو 

 12.عبر الحدود الدولیة

ویلاحظ أن هذا التعریف یتمیز بعدة خصائص تحلیلیة؛ أولها أنه لا 

الاختیار ”یقصر الظاهرة على الطابع القسري البحت، بل یدرج كذلك حالات 

رار ظاهریًا إرادیًا لكنه محكوم بظروف بیئیة التي یكون فیها الق“ المقید

وثانیها أنه یتبنى تصورًا واسعًا للتغیر البیئي، فیشمل الكوارث  ،ضاغطة

المفاجئة كالفیضانات والأعاصیر، وكذلك التحولات البطیئة كالتصحر 

أما ثالثها فیتمثل في عدم اشتراط العبور  ،وارتفاع مستوى سطح البحر

 .13مفهومًا جامعًا للهجرة الداخلیة والدولیة على السواءالحدودي، مما یجعله 

على أهمیته الوظیفیة یظل توصیفًا مؤسساتیًا و  غیر أن هذا التعریف

غیر ملزم من الناحیة القانونیة، إذ لا یرقى إلى إنشاء مركز قانوني مستقل 

فهو یعكس مقاربة عملیة لإدارة  ،في القانون الدولي“ اللاجئ”یوازي مركز 

یبقى  الحمایة ومن خلال ذلك اهرة أكثر مما یؤسس لحق موضوعي في الظ

الإشكال قائمًا بین الاعتراف المؤسسي بالهجرة البیئیة كواقع عالمي متنامٍ 

وبین غیاب آلیة قانونیة دولیة تمنح هذه الفئة صفة محددة وما یترتب علیها 

  .من حقوق وضمانات

                                                           
  عبد الهادي عبد الكریم، الحمایة القانونیة للاجئ البیئي في ظل قواعد القانون الدولي -12

  أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقو ق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید أحمد درایة 

  .32، ص 2021_2020أدرار ، 
ي للاجئین في دولة اللجوء، مذكرة الماجستیر أسحار سعد عبد اللطیف جاسم، المركز القانون -13

  .52_50، ص 2014في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
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الصراعات المسلحة في  نتیجة لتفاقم أعداد اللاجئین الناجمة عن

الصومال ولبنان بادرت جامعة الدول و الوطن العربي، مثل حروب العراق 

مارس  27العربیة بإصدار الاتفاقیة العربیة الخاصة باللاجئین بتاریخ 

 :نصت المادة الأولى من هذه الاتفاقیة على تعریف اللاجئ بأنه ، وقد1994

مقر إقامته الاعتیادیة كل شخص یوجد خارج بلد جنسیته، أو خارج "

في حال كونه عدیم الجنسیة، ویخشى لأسباب معقولة أن یتعرض 

للاضطهاد بسبب عرقه، دینه، جنسیته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعیة، بحیث 

 ".یستظل بحمایة الدولة المضیفة أو یعود إلیها

كما أشارت نفس المادة إلى أن اللاجئ یشمل أیضًا كل شخص 

 :د بلده الأصلي أو مقر إقامته الاعتیادي نتیجةیضطر لعبور حدو 

 العدوان المسلط على بلده أو احتلاله، .1

 السیطرة الأجنبیة، .2

وقوع كوارث طبیعیة، أو أحداث جسیمة تؤدي إلى اختلال كبیر  .3

 .بالنظام العام في كامل البلاد أو جزء منها

 ویعكس هذا النص توسیعًا مهمًا لمفهوم اللجوء مقارنة بالتعریفات

، إذ أنه أول نص عربي یعترف 1951التقلیدیة الواردة في اتفاقیة جنیف 

  . صراحة باللجوء بسبب الكوارث الطبیعیة
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ومن هذا المنطلق یمكن القول إن الاتفاقیة العربیة تشكل إضافة 

نوعیة وملهمة لتطویر الحمایة القانونیة للنازحین البیئیین، لا سیما في ظل 

 .اتجة عن الكوارث الطبیعیة في منطقتنا الیومتزاید موجات اللجوء الن

إن هذه الاتفاقیة لا تقتصر قیمتها على الصیاغة القانونیة وحدها بل 

تتجاوز ذلك إلى كونها أداة عملیة لمواجهة التحدیات الإنسانیة المتزایدة 

الناتجة عن النزوح القسري بسبب العوامل البیئیة، وتوفر قاعدة للتمهید 

  .اللاجئین البیئیین في التشریعات العربیة الوطنیة والإقلیمیةلإدماج حمایة 

التمییز بین اللاجئ البیئي و المصطلحات المشابهة في ضوء : ثانیا

  .القانون الدولي

یُعدّ ضبط من بدیهیات البحث العلمي توضیح المصطلحات، ومنه 

ي خطوة منهجیة لازمة لتفاد“ اللاجئ البیئي”المفاهیم المشابهة لمصطلح 

فالتباین في  ،الخلط الاصطلاحي الذي یطبع أدبیات الهجرة المرتبطة بالبیئة

استعمال المصطلحات یعكس في جوهره اختلافًا في الأساس القانوني ونطاق 

“ اللاجئ”الحمایةوطبیعة الإكراه المؤدي إلى الانتقال ومن ثمّ فإن التمییز بین 

نه یكشف عن الفجوة القائمة یكتسي أهمیة تحلیلیة لأ“ النازح”و“ المهاجر”و

بین الواقع البیئي المتغیر والإطار المعیاري التقلیدي المنظم لحركة 

 .الأشخاص

 اللاجئ: أولاً 

یرتبط مفهوم اللاجئ بالمركز القانوني المكرّس في اتفاقیة جنیف بشأن 

اللاجئین، التي حصرت أسباب اللجوء في الخوف المبرر من الاضطهاد 
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أو الدین أو الجنسیة أو الانتماء إلى فئة اجتماعیة معینة  القائم على العرق

ویُفهم من هذا التحدید أن الاتفاقیة تبنت تصورًا ضیقًا  ،أو الرأي السیاسي

ذي المصدر البشري، وهو ما یستبعد “ الاضطهاد”نسبیًا یقوم على عنصر 

  بطبیعته الأسباب البیئیة والمناخیة

ع بحمایة قانونیة دولیة صریحة وبذلك فإن اللاجئ التقلیدي یتمت 

ومؤطرة إجرائیًا، في حین یظل ما یُسمى باللاجئ البیئي خارج هذا الإطار، 

، لغیاب تعریف متفق علیه وسند قانوني ملزم یمنحه مركزًا قانونیًا مماثلاً 

ویكشف هذا التباین عن إشكالیة جوهریة تتمثل في عجز المفهوم الكلاسیكي 

ط المخاطر غیر التقلیدیة التي لا تقوم على نیة للاجئ عن استیعاب أنما

اضطهاد، بل على اختلال بیئي قد یكون طبیعیًا أو ناتجًا عن أنشطة بشریة 

 14.غیر مباشرة

  المهاجر: ثانیًا

من حیث الأساس القانوني والوظیفي عن “ المهاجر”یختلف مفهوم 

رادیًا للأفراد من مفهوم اللاجئ، إذ یُفهم في القانون الدولي بوصفه انتقالاً إ

وقد عرّفت  ،دولة إلى أخرى بقصد الإقامة سواء كانت دائمة أم مؤقتة

الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم، العامل 

المهاجر بأنه الشخص الذي یغادر بلده طوعًا بحثاً عن ظروف معیشیة أو 

  امل قسري یهدد حیاته أو حریتهاقتصادیة أفضل، دون أن یكون مدفوعًا بع

                                                           
سنة – 02مجلة رسالة الحقوق عدد " الحمایة الدولیة للاجئین البیئیین " مرابط وسیلة  ، -14

  07-  06ص   2014
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كما تبنّت المنظمة الدولیة للهجرة تعریفًا واسعًا للهجرة یشمل كل حركة انتقال 

 .للأشخاص، داخل الدولة أو عبر الحدود، بغض النظر عن دوافعها

غیر أن الإشكال یثور عند محاولة إدراج الهجرة البیئیة ضمن هذا 

“ اختیاریة ظاهریًا”نتقال البیئي تكون المفهوم؛ إذ إن كثیرًا من حالات الا

فإن تصنیف  ،لكنها في حقیقتها محكومة بضغط بیئي قاهر یقیّد حریة القرار

الأشخاص المتأثرین بالتغیر المناخي كمهاجرین فقط قد یُفرغ الظاهرة من 

بعدها القسري، ویُضعف المطالبة بإقرار حمایة خاصة بهم، باعتبار أن 

 15.لا یتمتع بحمایة دولیة خاصة كاللاجئ —في الأصل  —المهاجر 

  النازح: ثالثاً

فیُقصد به الشخص الذي یُجبر على مغادرة مكان “ النازح”أما مصطلح 

معیار  ، وبالتالي فإنإقامته نتیجة ظروف قاهرة، لكنه لا یعبر حدود دولته

 ،یشكل الفارق الجوهري بین النازح واللاجئ“ الانتقال داخل الحدود الوطنیة”

وقد كرّست اتفاقیة كمبالا هذا المفهوم عندما عرّفت النازحین داخلیًا بأنهم 

الأشخاص أو الجماعات الذین اضطروا إلى الفرار من مساكنهم بسبب 

نزاعات مسلحة أو أعمال عنف أو انتهاكات جسیمة لحقوق الإنسان أو 

 .بهاكوارث طبیعیة أو من صنع الإنسان دون عبور الحدود الدولیة المعترف 

 ویتضح من هذا التعریف أن النزوح یشترط عنصر الإكراه أو الاضطرار

شأنه شأن اللجوء، غیر أنه یظل خاضعًا لسیادة الدولة الأصلیة، مما یجعل 

                                                           
 02مجلة رسالة الحقوق عدد " البیئیین الحمایة الدولیة للاجئین " البصیصي صلاح جبیر ،  -15

  26ص  2014سنة –
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وبالنسبة للنزوح البیئي فإن الأفراد  ،الحمایة مسؤولیة وطنیة بالدرجة الأولى

عندما تكون  المتضررین قد یجدون أنفسهم داخل هذا الإطار خصوصًا

الكوارث طبیعیة أو من صنع الإنسان، غیر أن غیاب آلیات إلزامیة فعالة 

على المستوى الدولي یطرح تساؤلات حول كفایة الحمایة الوطنیة في حالات 

 .16العجز أو الهشاشة المؤسسیة

إن التمییز بین اللاجئ والمهاجر والنازح یكشف أن  والجدیر بالذكر

فهو یشترك : ي منطقة رمادیة بین هذه المفاهیم الثلاثةیقع ف“ اللاجئ البیئي”

مع اللاجئ في عنصر الإكراه، ومع المهاجر في غیاب الاعتراف القانوني 

غیر أن أیًا من  ،الخاص، ومع النازح في الطابع الداخلي المحتمل للانتقال

هذه الأطر لا یستوعبه بصورة كاملة، مما یعزز الطرح القائل بضرورة 

اربة معیاریة جدیدة تتلاءم مع خصوصیة النزوح المرتبط بالتغیرات تطویر مق

  .البیئیة والمناخیة

  .يالتكییف القانوني بین النزوح القسري والاختیار الإراد ةمعضل: ثالثا

تُعدّ مسألة التكییف القانوني لحركة الأشخاص المتأثرین بالتغیرات 

دولي المعاصر، ذلك أن البیئیة من أعقد الإشكالیات التي تواجه الفقه ال

لم یعد كافیًا “ الهجرة الإرادیة”و“ النزوح القسري”التمییز التقلیدي بین 

  . لاستیعاب الواقع المركب الذي تفرضه التحولات المناخیة
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فإذا كان الانتقال : فالقانون الدولي بنى تصنیفاته على معیار الإرادة

قسریًا یبرر الحمایة، أما إذا كان  نتیجة إكراه یهدد الحیاة أو الحریة عُدّ نزوحًا

بدافع تحسین الظروف المعیشیة اعتبُر هجرة طوعیة لا تستدعي مركزًا 

غیر أن هذا التقسیم الثنائي یتعرض الیوم لاختبار حقیقي أمام  ،قانونیًا خاصًا

 .ظاهرة الهجرة البیئیة

كالتصحر وندرة المیاه  —ففي حالات التدهور البیئي التدریجي 

لا یكون القرار بالانتقال ولید حدث فجائي، بل نتیجة  —السواحل وتآكل 

  .تراكم ضغوط معیشیة تجعل البقاء غیر قابل للاستدامة

تزداد الإشكالیة تعقیدًا عندما یكون العامل البیئي متداخلاً مع عوامل و 

فالجفاف مثلاً قد یؤدي إلى انهیار النشاط  ،اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة

هو ما یدفع الأفراد إلى البحث عن فرص بدیلة خارج مناطقهم الزراعي، و 

یُنسب الدافع إلى الفقر أم إلى البیئة؟ وهل یُعدّ الفقر ذاته  الأصلیة، فهل

نتیجة مباشرة لاختلال بیئي؟ إن هذا التداخل السببي یضعف القدرة على 

 .إجراء تكییف قانوني دقیق وفق التصنیفات التقلیدیة

) اختیار/قسر(التكییف تكمن في قصور المنهج الثنائي  وعلیه فإن معضلة

الاختیار تحت الإكراه ”عن استیعاب الحالات الوسیطة التي یمكن وصفها بـ

وهذا ما یدفع جانبًا من الفقه إلى الدعوة لاعتماد مقاربة مرنة تقوم  ،“البنیوي

توافر بحیث یُنظر إلى مدى “ الأمن الإنساني”أو “ قابلیة العیش”على معیار 
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الحد الأدنى من شروط الحیاة الكریمة في البیئة الأصلیة بدل التركیز 

 .17الحصري على نیة الاضطهاد أو عنصر الفجائیة

إن تجاوز هذه المعضلة یقتضي إعادة التفكیر في الأساس 

المفاهیمي للحمایة الدولیة، بحیث لا یُختزل مفهوم القسر في العنف المباشر 

بل یمتد لیشمل الإكراه الناتج عن انهیار الشروط  أو الاضطهاد السیاسي،

فبدون هذا التطور المفاهیمي سیظل عدد كبیر من ، البیئیة الأساسیة للحیاة

لا هم مشمولون و  المتأثرین بالتغیر المناخي عالقین في منطقة قانونیة رمادیة

  .بالحمایة كنازحین قسرًا، ولا یُعدّون مهاجرین اختیاریین بالمعنى الدقیق

تكشف المعطیات الإحصائیة الحدیثة عن الطابع البنیوي المتصاعد 

للنزوح المرتبط بالكوارث الطبیعیة بما یؤكد أن الظاهرة لم تعد استثنائیة أو 

فقد أشار ، ظرفیة بل أضحت مكوّنًا ثابتًا في مشهد الحركیة السكانیة العالمیة

شهدت تسجیل ما  2021التقریر العالمي حول النزوح الداخلي إلى أن سنة 

ملیون حالة نزوح داخلي ناجمة عن كوارث طبیعیة، وهو رقم  23.7یقارب 

یعكس حجم التأثیر المباشر للاختلالات البیئیة والمناخیة على الاستقرار 

 .السكاني داخل الدول

ملیون حالة نزوح ارتبطت بأحداث  1.4وتُظهر البیانات التفصیلیة أن 

ضیة وثوران البراكین والانهیارات الأرضیة، وهي جیوفیزیائیة، كالهزات الأر 

ملیون  20.3المقابل سُجلت  ،وفيكوارث تتسم غالبًا بطابع فجائي وعنیف
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حالة نزوح نتیجة أحداث مناخیة مرتبطة بالطقس، مثل العواصف 

  .والأعاصیر والفیضانات وحرائق الغابات والجفاف ودرجات الحرارة القصوى

دي دلالة جوهریة مفادها أن الظواهر ویعكس هذا التفاوت العد 

أصبحت  —المرتبطة بالتغیر المناخي  —المناخیة المتكررة والمتصاعدة 

المحرك الرئیسي للنزوح الداخلي، متجاوزةً في تأثیرها الكوارث الجیولوجیة 

ومن حیث التوزیع الجغرافیتركزت النسبة الأكبر من حالات النزوح ، التقلیدیة

من إجمالي % 80لمحیط الهادئ، حیث استأثرتا بحوالي في منطقتي آسیا وا

ویُعزى ذلك إلى هشاشة البنیة التحتیة في  ،النازحین خلال السنة المذكورة

بعض الدول، وارتفاع الكثافة السكانیة في المناطق الساحلیة، وتعرضها 

وقد برزت كل من الصین  ،المتكرر للأعاصیر والفیضانات الموسمیة

والفلبین والهند ضمن أكثر الدول تضررًا من حیث عدد حالات النزوح 

 18.المسجلة

وتؤكد هذه المؤشرات أن النزوح البیئي وإن ظل في معظمه داخلیًا یشكل 

تحدیًا قانونیًا وإنسانیًا متفاقمًا خاصة في ظل غیاب آلیات حمایة دولیة ملزمة 

تبرز الحاجة إلى تعزیز  المناخیة، كماللمخاطر  تعالج الأسباب البنیویة

داخل القانون الدولي، بما یربط بین إدارة مخاطر “ الحمایة الوقائیة”مفهوم 

الكوارث، والتكیف المناخي، وضمان حقوق المتضررین، بدل الاكتفاء 

  .بالاستجابة الطارئة بعد وقوع النزوح

  .البیئي في النظام الدوليمركز قانوني للاجئ  سنحو تكری: المحور الثاني
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هذا المحور دراسة السبل الكفیلة بتكریس المركز نوضح من خلال    

القانوني للاجئ البیئي ضمن النظام الدولي من خلال إبراز أهم مبررات 

الحمایة القانونیة التي تستند إلى المبادئ الإنسانیة وحقوق الإنسان 

ین من الكوارث البیئیة والتغیر والالتزامات الدولیة تجاه الأفراد المتضرر 

ویختتم المحور بعرض آفاق إقرار نظام قانوني مستقل لللاجئین  ،المناخي

البیئیین، یضمن حمایة أكثر شمولیة وفعالیة، ویتیح آلیات متكاملة للوقایة 

والمساعدة وإعادة التوطین، بما یرسخ حقوق هذه الفئة ویحقق التوازن بین 

  .خصوصیات الوطنیةالالتزامات الدولیة وال

  .مبررات الحمایة القانونیة للاجئ البیئي: أولا

الحمایة القانونیة للنازحین بیئیًا على جملة من الاعتبارات ترتكز    

المتداخلة، تتوزع بین مبررات أخلاقیة ذات بعد إنساني عام، وأسس قانونیة 

، دولي البیئيتجد سندها في مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون ال

ویعكس هذا التعدد في الأسس طبیعة الظاهرة ذاتها، باعتبارها مسألة تتقاطع 

فیها حمایة الإنسان مع حمایة البیئة، وتستدعي مقاربة شمولیة تتجاوز 

 .الحدود التقلیدیة بین فروع القانون

حمایة النازحین بیئیًا لاشك أن .       المبررات الأخلاقیة للحمایة: أولاً 

جذورها العمیقة في مبدأ صیانة الكرامة الإنسانیة، الذي یُعد حجر كون تت

فقد أكدت دیباجة میثاق الأمم  ،الزاویة في المنظومة الدولیة لحقوق الإنسان

المتحدة الإیمان بالحقوق الأساسیة للإنسان وبكرامة الفرد، وهو ما أعاد 

ه الأولى على تكریسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حین نص في مادت

كما كرّس كل  ،أن جمیع الناس یولدون أحرارًا ومتساوین في الكرامة والحقوق
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والعهد ، 1966لسنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 

الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة هذا المبدأ، باعتباره 

 19.الحریاتأساسًا لا ینفصل عن بقیة الحقوق و 

وانطلاقًا من هذا الأساس یُعدّ تقدیم المساعدة الإنسانیة لضحایا الكوارث 

الطبیعیة واجبًا أخلاقیًا یستند إلى مقتضیات العدالة والإنصاف الإنساني، لما 

وقد أكدت الجمعیة  ،تمثله هذه الكوارث من تهدید مباشر للحیاة والكرامة

أن ترك ضحایا الكوارث دون  43/131العامة للأمم المتحدة في قرارها 

مساعدة یشكل خطرًا على حیاتهم وإهانة لكرامتهم، بما یرقى إلى انتهاك 

غیر أن هذا الواجب الأخلاقي یظل مقیدًا باحترام سیادة . للحقوق الأساسیة

 45/100الدولة المتضررة، وهو ما شددت علیه الجمعیة العامة في قرارها 

ذ دعت إلى تسهیل عمل المنظمات ، إ1990دیسمبر  14الصادر في 

الإنسانیة مع التأكید على ضرورة موافقة الدولة المعنیة، بما یضمن عدم 

 20.تحول المساعدة إلى وسیلة ضغط سیاسي أو مساس بالسیادة

المساعدات الإنسانیة الموجهة للمتضررین من الكوارث  والملاحظ أم

والحیاد وعدم التمییز وأن  البیئیة ینبغي أن تخضع لمبادئ المشروعیة الدولیة

یكون هدفها الأسمى حفظ الكرامة الإنسانیة دون استغلال أو توظیف 

                                                           
  . 1948لسنة  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان -19
 مجلة الدراسات"الحمایة القانونیة الدولیة  أملاللاجئ البیئي من الوجود المادي إلى "حموادي محمد ، -20
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وهذا البعد الأخلاقي یشكل أرضیة معیاریة أولى یمكن البناء علیها  ،سیاسي

 21.لتبریر حمایة النازحین بیئیًا

  المبررات القانونیة للحمایة: ثانیًا

یة النازحین بیئیًا إلى جملة من إلى جانب الأساس الأخلاقي تستند حما

فقد نص میثاق  ، المبادئ القانونیة الراسخة في مقدمتها مبدأ التعاون الدولي

الأمم المتحدة ضمن مقاصده على تعزیز التعاون الدولي في حل المشكلات 

ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، وعلى احترام حقوق الإنسان 

  .دون تمییز

د تأكید هذا المبدأ في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلق وقد أُعی 

بالعلاقات الودیة بین الدول، كما كرّسه المبدأ السابع من إعلان ریو الذي 

 22.أقر بمسؤولیة الدول المشتركة ولكن المتباینة في حمایة البیئة العالمیة

ره الحق كما یشكل الحق في الحیاة ركیزة قانونیة أساسیة للحمایة باعتبا

وقد كرسته المواثیق الدولیة والإقلیمیة  ،الأعلى الذي تتفرع عنه سائر الحقوق

لحقوق الإنسان، ویغدو مهددًا بصورة مباشرة عندما تؤدي الكوارث البیئیة إلى 

ومن هنا، یصبح التزام الدولة بحمایة هذا الحق  ،المساس بمقومات البقاء

الحمائیة اللازمة لمواجهة آثار التغیر ممتدًا إلى اتخاذ التدابیر الوقائیة و 

 .المناخي
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ویرتبط الحق في الحیاة ارتباطًا وثیقًا بالحق في بیئة سلیمة ومتوازنة، إذ لا 

وقد بدأ تكریس  ،یمكن تصور حیاة كریمة في بیئة ملوثة أو منهارة إیكولوجیًا

 من المیثاق الإفریقي 24هذا الحق منذ إعلان ستوكهولم، ثم نصت المادة 

لحقوق الإنسان والشعوب على حق الشعوب في بیئة مُرضیة وملائمة 

كما عززت اتفاقیة آرهوس هذا الاتجاه من خلال ربط البیئة بالحق ، لتنمیتها

ومؤخرًا، اعترف مجلس حقوق الإنسان . في المعلومات والمشاركة والعدالة

دامة بالحق في بیئة نظیفة وصحیة ومست 2021التابع للأمم المتحدة سنة 

 23.كشرط أساسي للتمتع الكامل بحقوق الإنسان

–ن مبررات حمایة النازحین بیئیًا تقوم على تلازم أخلاقيوالجدیر بالذكر أ

قانوني بین صیانة الكرامة الإنسانیة، وضمان الحق في الحیاة، وتكریس 

فإن  ، وعلیه الحق في بیئة سلیمة، في إطار من التعاون الدولي والتضامن العالمي

لاعتراف بمركز قانوني لهذه الفئة لا یمثل استحداثاً لحق جدید بقدر ما هو تفعیل ا

  .منطقي لمبادئ قائمة، استدعتها تحولات الواقع البیئي المعاصر

  .قصور الإطار القانوني  الدولي والوطني لحمایة اللاجئین البیئیین: ثانیا

الدولي أن تظهر مراجعة النصوص القانونیة على المستویین الوطني و 

حمایة اللاجئ البیئي تعاني من فجوات واضحة، إذ لا تتوافر أطر معیاریة كافیة 

لمعالجة النزوح الناتج عن التدهور البیئي والكوارث الطبیعیة، سواء على مستوى 

 .أو على مستوى التشریع الوطني ،القانون الدولي التقلیدي للجوء

 البیئيقصور القانون الدولي في حمایة اللاجئ . أ
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شكلتا  1967وبروتوكولها المكمل لعام  1951اتفاقیة جنیف بشأن اللاجئین لعام 

حجر الزاویة في نظام حمایة اللاجئین الدولي، إلا أن نطاق الحمایة التي تقدمانها 

فقد عرّفت المادة الأولى من الاتفاقیة اللاجئ بأنه الشخص الذي ، یظل محدودًا

قه أو دینه أو جنسیته أو انتمائه إلى فئة یخشى تعرضه للاضطهاد بسبب عر 

اجتماعیة معینة أو آرائه السیاسیة، ویجعل هذا التعریف استبعادًا صریحًا 

للأشخاص المتضررین من التدهور البیئي أو الكوارث الطبیعیة أو التغیرات 

 .المناخیة

ن كما أن الاتفاقیة ركزت على الاضطهاد الفردي، في حین أن اللاجئین البیئیی

غالبًا ما یفرون جماعات من مناطق الكارثة، مما یجعل المقاربة الفردیة للفحص 

  24. القانوني غیر مناسبة لهذه الفئة

في  1951ویمثل هذا الفارق أحد أبرز القیود التي تحد من فعالیة اتفاقیة 

 :مجال الحمایة البیئیة، حیث یمكن تلخیص الثغرات الأساسیة في أربعة نقاط

 .ارة إلى الكوارث البیئیة أو التدهور البیئي كسبب للاجئینغیاب أي إش .1

عدم انطباق مفهوم الاضطهاد التقلیدي على اللاجئین البیئیین، إذ لا  .2

 .یخافون من اضطهاد بسبب العرق أو الدین أو الرأي السیاسي

انتهاء مركز اللاجئ الاتفاقي بعودة الفرد إلى بلده عند زوال الخطر، بینما  .3

 .عودة مستحیلة في بعض الكوارث البیئیةقد یكون ال

الطبیعة الجماعیة للنزوح البیئي، مقارنة بالطابع الفردي للاجئین  .4

 .التقلیدیین، مما یجعل الاتفاقیة غیر ملائمة لمعالجة الظاهرة

                                                           
. الدولي، مداخلة الملتقى الوطني الافتراضي مایة النازح البیئي في القانونبواط محمد، إشكالات ح -24

  .175، مرجع سبق ذكره، ص ...الموسوم النازحین البیئیین
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وعلى الرغم من توسع القانون الدولي البیئي منذ التسعینیات لیشمل حمایة متكاملة 

ظمة البیئیة فإن هذه التوجهات لم تترجم بعد إلى حمایة للموارد الطبیعیة والأن

كما حاول القانون الدولي  ،قانونیة مباشرة للأفراد المتضررین من الكوارث البیئیة

الإنساني تنظیم حمایة الأفراد أثناء النزاعات المسلحة، بما في ذلك المدنیین 

النزوح البیئي  توالجرحى والأسرى، لكن نطاق هذه الحمایة لا یمتد إلى حالا

  .العادي الناتج عن الظواهر الطبیعیة أو التدهور البیئي التدریجي

  .آفاق إقرار نظام قانوني خاص باللاجئین البیئیین: ثالثا

یشكل غیاب توحید المصطلحات المرتبطة باللاجئین البیئیین خاصة 

د نتیجة فیما یتعلق بالتمییز بین النازحین داخلیًا وأولئك الذین عبروا الحدو 

  .العوامل البیئیة، أحد أبرز التحدیات في معالجة هذه الظاهرة قانونیًا

أدى هذا التباین إلى جعل اللاجئین البیئیین جزءًا من السیناریوهات  

العلمیة الحدیثة والتحولات الاجتماعیة المتعلقة بعدم الیقین القانوني، وفتح 

وقد ، بهذه الفئة المجال لطرح تصورات جدیدة حول نظام حمایة خاص

اقترحت بعض الدراسات تبني اتفاقیة دولیة مستقلة، بینما دعا آخرون إلى 

إضافة بروتوكولات على الاتفاقیات القائمة أو تطویر نظم حمایة ثنائیة، مما 

  25.یعكس تنوع الآفاق المتاحة مع مزایاها وعیوبها في سد الفراغ القانوني

 

                                                           
لیلى أوشن، تحدیات الحمایة الدولیة للاجئین البیئیین في ظل قواعد القانون الدولي،  -25

لوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، كلیة الحقوق والع

  .1247، ص 2323تیزي وزو، 
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 مایة النازحین في الداخلصیاغة اتفاقیة مستقلة وتعزیز ح. 1

نظرًا لعجز قوانین اللجوء التقلیدیة عن توفیر حمایة فعالة للاجئین البیئیین، 

یبدو من المناسب التفاوض على اعتماد اتفاقیة دولیة مستقلة وملزمة، تكون 

هذا الإطار القانوني الجدید یمكن ، أكثر توافقًا مع خصوصیات النزوح البیئي

زحین داخل الحدود الإقلیمیة لدولهم، بغض النظر عن أن یشمل حمایة النا

أسباب نزوحهم، مما یسهم في تجاوز الصعوبات المرتبطة بعدم وجود تعریف 

 .موحد للاجئ البیئي

 تعزیز حمایة النازحین داخل الحدود الوطنیة. 2

في سیاق حمایة النازحین داخلیًا، استندت المبادئ التوجیهیة للأمم المتحدة 

إلى وضع نظام قانوني شامل للنازحین ) 1998(زوح الداخلي بشأن الن

مسؤولیة الدولة الوطنیة عن حمایة هؤلاء  :البیئیین، یقوم على قاعدة أساسیة

ویشمل هذا الحق في المعاملة المتساویة دون أي تمییز على  ،النازحین

الأصل أساس العرق، اللون، الجنس، اللغة، الدین، المعتقد، الآراء السیاسیة أو 

 .الوطني

تتضمن القاعدة الثانیة الحق في المساعدة الإنسانیة، مع دعم المنظمات الدولیة 

للتضامن، مع مراعاة الاحتیاجات الخاصة للفئات الضعیفة، مثل الأطفال 

وتشمل  ، القاصرین غیر المصحوبین النساء الحوامل كبار السن وذوي الإعاقة

یة من التهجیر القسري أو أي انتهاك للحقوق هذه الحمایة الوقائیة الحق في الحما

 .الأساسیة، بما في ذلك الحق في الحیاة والكرامة والحریة والأمن الشخصي

 ویتمیز هذا النظام بشمولیته إذ یغطي كل مراحل النزوح الوقایة من المخاطر 

الإدماج وضمان الحقوق الاقتصادیة و إعادة التوطین و الاستجابة الطارئة 
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التعویض والوصول إلى الخدمات و بما في ذلك الحق في الملكیة  والاجتماعیة

كما یمنح النظام النازحین الحق في مغادرة الدولة إذا رغبوا في البحث ، الأساسیة

 .15عن حمایة في إطار قانوني آخر، وفقًا للمبدأ التوجیهي 

ین ورغم ذلك یبقى هذا الإطار القانوني غیر ملزم ویعاني من صعوبة التمییز ب

مختلف أشكال النزوح وخاصة النزوح العابر للحدود مما یعكس محدودیة الحمایة 

 .الحالیة

 صیاغة اتفاقیة دولیة خاصة باللاجئین البیئیین. 3

مع تزاید الاهتمام الدولي باللاجئین البیئیین برزت الدعوات لوضع اتفاقیة دولیة 

نیها بهدف تحدید المركز مستقلة، تتجاوز حدود اتفاقیة جنیف والثغرات التي تعا

 .القانوني للاجئین البیئیین وضمان حقوقهم الأساسیة

مشروع اتفاقیة نانسن، والمؤتمر الدولي : في هذا المجال تأبرز المبادرا من

أُطلقت مبادرة نانسن في البدایة من قبل و ، )2005(موج، فرنسا یفي ل

لإدراكهما بأنه لا  ،2012تشرین الأول /حكومتي سویسرا والنرویج في أكتوبر

ضمانات تؤكد الاعتراف بمن أجبرتهم الكوارث على الفرار عبر الحدود 

لتقدیم ،الدولیة وتثبت حصولهم على المساعدات في ضوء القانون الدولي

ویشمل . إطار لحمایة النازحین العابرین للحدود نتیجة الكوارث البیئیة

  :المشروع

 إقامة ملائمة، معاملة : ینحقوق أساسیة للنازحین البیئیین المؤقت

 .كریمة، إعادة التوطین، الحق في العودة



  المركز القانوني للاجئ البیئي في القانون الدولي
  سالم بن أحمد بن مسلم حار الكثیري 

  112-78ص
 

106 

 

 الحق في السكن، الجنسیة، : حقوق للنازحین البیئیین النهائیین

 .المشاركة في الشؤون العامة

  اقتراح إنشاء وكالة عالمیة للنازحین البیئیین تتبع الأمم المتحدة، تقوم

 .ان وطنیة لرصد الوضعبمتابعة تنفیذ بنود الاتفاقیة، وتكوین لج

وعلى الرغم من أن المبادرة توفر آلیات حمایة شاملة وتستند إلى مبادئ 

حقوق الإنسان، فإنها لم یتم اعتمادها بع نظرًا لغیاب توافق دولي وتذرع 

الدول بسیادتها إضافة إلى تعقید الأسباب البیئیة وصعوبة إثباتها وهو ما 

أي اتفاقیة دولیة خاصة باللاجئین  یعكس التحدیات العملیة أمام تنفیذ

  .البیئیین
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  : خاتـمـة

أظهرت ،المركز القانوني للاجئ البیئي في القانون الدوليمن خلال توضیح 

الدراسة أن اللاجئ البیئي یمثل فئة جدیدة ومتنامیة من النازحین الذین 

یة ما یضطرون لمغادرة مناطقهم بسبب الكوارث البیئیة والتغیرات المناخ

  .یضعهم في موقف هش قانونیًا وإنسانیًا على حد سواء

 1951ویُلاحظ أن القانون الدولي الحالي بما في ذلك اتفاقیة جنیف لعام 

، یفتقر إلى الاعتراف باللاجئ البیئي 1967وبروتوكولها المكمل لعام 

وحمایته لأن تعریف اللاجئ التقلیدي یركز على الاضطهاد السیاسي أو 

بینما اللاجئون البیئیون غالبًا ما یكونون ضحایا نزوح جماعي الشخصي 

 .بسبب الظواهر البیئیة

كما بینت الدراسة أن تعدد المصطلحات واختلاف الفروق بین اللاجئ 

والنازح یخلق تحدیات في تحدید نطاق الحمایة القانونیة  رالبیئي، والمهاج

  .نوني واضحویبرز الحاجة إلى توحید المفاهیم وصیاغة إطار قا

أن حمایة هذه الفئة تستند إلى مبررات سالفة الذكر وقد أكدت التحلیلات 

أخلاقیة وقانونیة قویة، تشمل احترام الكرامة الإنسانیة، الحق في الحیاة، 

الحق في بیئة سلیمة، ومبدأ التعاون الدولي، وهو ما یجعل حمایة اللاجئین 

 .وليالبیئیین مسؤولیة مشتركة على المستوى الد

من ناحیة أخرى، كشفت الدراسة أن الإطار القانوني الدولي والإقلیمي الحالي 

لا یلبي جمیع احتیاجات اللاجئین البیئیین، رغم وجود بعض المبادرات 

  .والاتفاقیات التي توفر حمایة جزئیة
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فإن صیاغة اتفاقیة دولیة خاصة أو بروتوكولات ملحقة، مع وعلى ذلك 

یة للنازحین داخلیًا تمثل السبیل الأمثل لتوفیر حقوق تعزیز الحمایة الوطن

متكاملة تشمل المساعدة الإنسانیة، السكن، التعلیم، العمل، وإعادة التوطین، 

 .مع ضمان العودة الطوعیة والآمنة عند الإمكان

یتضح أن تكریس المركز القانوني للاجئ البیئي یتطلب تضافر الجهود كما 

طنیة وتطویر آلیات حمایة قانونیة مرنة وفعالةبهدف الدولیة والإقلیمیة والو 

ضمان حیاة كریمة، والحفاظ على حقوق هذه الفئة ومعالجة آثار الكوارث 

إن حمایة اللاجئین البیئیین لم تعد خیارًا بل . البیئیة بطریقة إنسانیة ومنصفة

  .ضرورة ملحة في عالم یواجه تحدیات بیئیة متزایدة ومعقدة

  .المقترحات

ط تعریف دقیق وشامل للاجئین البیئیین للوصول إلى مركز قانوني ضب 

 .خاص بهم، مع ضمان توفیر الحمایة القانونیة اللازمة

صیاغة اتفاقیة دولیة مستقلة للاجئین البیئیین تعالج الثغرات الحالیة وتنسجم    

 .مع التغیرات المناخیة والكوارث البیئیة

یات الدولیة القائمة لتوسیع نطاق الحمایة تطویر بروتوكولات ملحقة للاتفاق  

 .لیشمل النزوح البیئي

وضع استراتیجیة متكاملة لمواجهة الكوارث الطبیعیة والتغیرات المناخیة، تشمل 

 .الإجراءات الوقائیة والتدابیر الطارئة لمرافقة الفئات الضعیفة

التعاون اقتراح سیاسات واستراتیجیات استثماریة للحد من مخاطر الكوارث، ب

 .الدولي والإقلیمي والعابر للحدود والثنائي
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  إدراج قضایا اللاجئین البیئیین ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة لمتابعة      

 .تنفیذ الحمایة الدولیة وتنسیق الجهود العالمیة

    تعزیز الحمایة الوطنیة للنازحین داخلیًا من خلال دمج قوانین واضحة تحمي     

 .تسهیل التعاون الدولي لدعم هذه الإجراءاتحقوقهم، و 

توفیر مساعدات إنسانیة مخصصة تراعي الفئات الأكثر هشاشة مثل 

 .الأطفال، النساء، المسنین، والمعاقین

تكثیف الجهود الدولیة للحد من الانبعاثات الغازیة وتعزیز التنمیة الخضراء 

 .ن النزوح القسريوالشاملة بما یقلل من مخاطر الكوارث البیئیة ویحد م

ضمان حقوق العودة الطوعیة وإعادة التوطین والإدماج للنازحین البیئیین، مع 

 .توفیر حمایة مستمرة تشمل السكن، التعلیم، العمل، والمشاركة المجتمعیة
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  : قائمة المصادر و المراجع 

  :باللغة العربیة 

  . 1948لسنة  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان -

  2025ماي  13: ، بتاریخIOM وكالة الأمم المتحدة للهجرةقریر ت - 

  :المجلات

آیت قاسي حوریة،حمایة النازح البیئي بین الحاجات الإنسانیة والتصنیفات  

  . 2،2014القانونیة،المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،عدد 

مجلة الدراسات " ي الوضع القانوني للاجئ البیئ"محممود صبرینة ، خلفة نادیة ،  -

  2021 02عدد – 06والبحوث  القانونیة ، مجلد 

  عبد الهادي عبد الكریم، الحمایة القانونیة للاجئ البیئي في ظل قواعد القانون الدولي -

أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید أحمد 

  . 2021_2020 أدرار   درایة 

سنة – 02مجلة رسالة الحقوق عدد " الحمایة الدولیة للاجئین البیئیین " مرابط وسیلة  ، -

2014     

مجلة رسالة الحقوق عدد " الحمایة الدولیة للاجئین البیئیین " البصیصي صلاح جبیر ، 

  . 2014سنة – 02

الدولیة الحمایة القانونیة  أملاللاجئ البیئي من الوجود المادي إلى "حموادي محمد ، -

  . 2015، 04مجلة الدراسات الحقوقیة ، عدد "
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  :المقالات   

حق اللجوء البیئي في القانون الدولي ، مجلة  البحوث القانونیة والسیاسیة  "أبوبكر بن فاطمة ،  -

     2014،سنة  02عدد 

 لیلى أوشن، تحدیات الحمایة الدولیة للاجئین البیئیین في ظل قواعد القانون الدولي، -

مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

  . 2323تیزي وزو، 

  : مذكرات التخرج 

أسحار سعد عبد اللطیف جاسم، المركز القانوني للاجئین في دولة اللجوء، مذكرة  -

    .2014الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

والقانون  الإسلاميدراسة مقارنة بین الفقه  –جنطاوي بوجمعة ، الحمایة الدولیة للاجئین 

رسالة دكتوراه  في القانون ، تخصص قانون البیئة والتنمیة المستدامة كلیة –الدولي 

    .2017الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة ادرار 

 :المؤتمرات 

: یئي، مداخلة الملتقى الوطني الافتراضي الموسوم بـدراني لیندة، مفھوم النازح الب  -
 08و 07آفاق حمایة دولیة في غیاب مركز قانوني خاص، یومي : النازحون البیئیون

  .106، ص 2021، بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 2021أفریل 
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